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جامعة دمشق                                                                  
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ماجستير تسويق                                                                  
حلقة بحث في مادة منهجية البحث العلمي   بعنوان:

دور العوامل المؤثرة في صنع القرار الشرائي عند المستهلكين وأثرها على حجم المبيعات
إعداد الطالب :باسم عبد الرزاق شنو
إشراف الدكتور : سليمان عوض 
                                                                                        العام الدراسي : 2009-2010 
دور العوامل المؤثرة في صنع القرار الشرائي عند المستهلكين وأثرها على حجم المبيعات
مقدمة: 

تعد المبيعات وما تدّره من أرباح في الشركات كافة الهدف الأسمى وحجر الأساس والنواة الأولى التي تنظم على أساسها هذه الشركات في العصور والأزمنة كافة، ناهيك عن عصرنا هذا الذي يتسم بالمنافسة الشديدة ، وبزيادة وعي المستهلكين في تطلعاتهم إلى المنتجات والخدمات القادرة على تلبية حاجياتهم ورغباتهم والمناسبة لمتطلباتهم ، كل ذلك كان دافعاً أساسياً للشركات كافة في وقتنا الحاضر إلى البحث عن أهم المؤثرات في زيادة المبيعات وتشجيع الصادرات، في ضوء التحولات الجذرية التي يشهدها العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي لإزالة الحواجز التجارية بين الأسواق العالمية ، لتصبح سوقاً موحدة ، ويصبح المستهلك فيها يملك خيارات عديدة جداً تدفعه للمقارنة والمفاضلة لاختيار الأجود والأفضل .

وعلى الرغم من وضوح هذه التحديات فهي التي جعلت صناعتنا المحلية أسيرة المعاناة والقصور في التعامل مع المتطلبات العصرية، وهذا ما ينبغي أن يدفع بالإداريين والمخططين كافة إلى إعادة النظر في رسم السياسات الإنتاجية والتسويقية المختلفة على المستوى القومي أو حتى مستوى الوحدة الإدارية ، لإيجاد حلول سليمة تضمن استمرارية الشركة وتوسعها ونموها من خلال تحديد الاستراتيجيات الإنتاجية والتسويقية الواجب إتباعها في شركاتنا المحلية لتتمكن من الوقوف على حاجات المستهلكين بشكل كافٍ ، والتعرف على طبيعة خصائص ومواصفات حاجاتهم المختلفة ، والعمل على تأمينها من خلال تطوير المنتج الحالي ، أو إنتاج ما هو مناسب ومطلوب لضمان فرص تسويقية أفضل ، وضمان الاستمرار والبقاء لصناعاتنا المحلية راسخة قوية في وجه المنافسة والتحديات العالمية.


لذلك وفي ضوء التطورات التي شهدتها وتشهدها الأسواق العصرية في التوسع الكمي والنوعي في متطلباتها كان لا بد لنا من توجيه عناية المنتجين والمسوقين لبلورة معارفهم التخصصية التي لا غنى عنها في ممارستهم لأعمالهم ومهامهم. لتكون لهم زاداً معرفياً ونسغاً حيوياً وسراجاً منيراً يضيء الدرب ويلهم الأفضل ويحقق الطموح. 
أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من رصدها وتعريفها بالأمور الآتية:
1. التعريف بالمشاكل الإنتاجية والتسويقية التي تعاني منها الصناعة الوطنية، التي أدت إلى إعاقة التطور الصناعي ، وما أسفرت عنه هذه الإعاقة من عدم قدرة هذه الصناعات على الصمود في وجه الصناعات المنافسة .

2. رصد أهم المؤثرات في زيادة حجم المبيعات، وشرح وإيضاح وتفسير تأثيرها على اتجاهات المستهلكين ودوافع الشراء لديهم ، التي من شأنها توضيح أسباب تراجع الطلب على سلع الصناعة المحلية أمام السلع المنافسة ، وكذلك تحديد نواحي الخلل في السياسات الإنتاجية والتسويقية ، والذي بدوره يُمكننا من وضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه الصعاب ورفع الأداء في صناعاتنا المحلية.  
 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى: 

1- توجيه عناية المنتجين والمسوقين بشكل عام والإداريين والمسؤولين عن قطاع الصناعة بشكل خاص إلى ضرورة تطوير حقول المعرفة العلمية التخصصية لديهم في مجالي الإنتاج والتسويق .

2- توظيف هذه المعرفة العلمية في خدمة هذين النشاطين الإنتاجي والتسويقي للتَّمكن من اتخاذ التدابير اللازمة في منشآتنا وشركاتنا المحلية للخروج بمنتجات ذات مواصفات عالية من الجودة وبأسعار منافسة قادرة على مقابلة متطلبات المستهلكين وحاجياتهم المتغيرة باستمرار.
3- تحفيز الشركات والمنشآت الصناعية على مواكبة التطورات الحضارية والمستجدات الدولية في مجال التجارة المحلية والعالمية.
مشكلة الدراسة:
المشكلة الرئيسة التي نحاول دراستها وسبر أغوارها والبحث عن مسبباتها، ومحاولة معالجتها هي:
تحديد وعرض أهم المؤثرات التي لها دور فاعل وكبير جداً في زيادة وتعظيم رقم المبيعات للمنتجات الصناعية وإظهار مدى تأثير هذه المؤثرات على المستهلكين وتوجيههم نحو شراء سلعة دون غيرها من السلع المماثلة ، وإيضاح قصور الصناعات المحلية عن استخدام وممارسة هذه المؤثرات ، والإيضاح عما يجلبه هذا القصور في الاستخدام من معاناة في  المنافسة غير المتكافئة مع الصناعات المنافسة .

فرضيات الدراسة:
الفرضية الأولى:
إن أنظمة الجودة المتبعة في إنتاج وتسويق المنتجات الصناعية المحلية  لا تنسجم مع التطورات والتوسعات العصرية لأسواق المستهلكين، ومع الطموحات المستقبلية لمواكبة هذه التطورات والتوسعات.
الفرضية الثانية:
لا يتم وضع وإعداد أسعار المنتجات الصناعية المحلية  على أسس علمية صحيحة وتبعاً للمعرفة التخصصية والاستعداد النفسي والأخلاقي ، الأمر الذي يؤدي إلى تقلص حجم مبيعاتها .

الفرضية الثالثة:
هنالك علاقة بين السمعة الحسنة للماركات والعلامات التجارية على المنتجات الصناعية المحلية وبين درجة إصرار المستهلكين على اقتناء هذه السلع وتفضيلها على غيرها ، وهذا ما أدى إلى زيادة حجم المبيعات من هذه المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية .

.
محددات الدراسة:
1- من محددات الدراسة هي أنها مقتصرة على عينة متن أفراد المجتمع المحلي (السوري ) فيمكن اختيار محافظتين على سبيل المثال محافظتي حمص ودمشق مثلا .
2-عدم التعاون وعدم الاهتمام من  قبل بعض أفراد العينة .
منهجية الدراسة:

1-يمكن تستخدم هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في توصيف الظواهر, وتعرض انعكاسات هذه العناصر على المنشآت الصناعية وعلى مستهلكيها, كما تعتمد على منهج دراسة الحالة, لأنها تقوم على الاستقصاء والتحقق والفحص الدقيق والمكثف لخلفية المشكلة.

2- مجتمع الدراسة: يتكوَّن من مدينتي دمشق وحمص فقط ، 
3 - عينة الدراسة: تم توزيع استبيانات الدراسة على عينة عشوائية من الأفراد ممثلة للمجتمع الدراسة  :
1- موظفون إداريون يعملون في الشركات موضع البحث .

2- مستهلكون استخدموا منتجات هذه الشركات .
3- بعض رجال الأعمال وأصحاب الثقافات والاهتمامات والأعمال المتنوعة .
4- معالجة البيانات: تمت معالجة البيانات على الحاسب باستخدام برنامج (( spss)) في عملية تفريغ البيانات ومعالجتها وتحليلها ، بحيث تمكننا من الوصول إلى تحديد درجة تأثير على حجم المبيعات ونتائج  تخدم أهداف البحث  .   
الإطار النظري والدراسات السابقة:
تُشير دراسات وبحوث التسويق المتعلقة بمدى قدرة سلعة ما أو صناعة ما على مواجهة ومنافسة سلعة أو صناعة مماثلة إلى أبعاد مختلفة :منها ما يتطرِّق للماركة المشهورة للسلعة ويركٍّز عليها ، ومنها من يهتم بالغلاف والعبوة الجذابة ، ومنها من ينصرف إلى دور الإعلان في تزويد المستهلك بالمعلومات وإحاطته بالمواصفات والأسعار وأماكن تواجد السلعة والمنافع المرتقبة منها ، ومنها من يعدُّ تماشي المنتجات مع البيئة الثقافية للمستهلكين هو الأساس ، ومنها من يعزو انجذاب المستهلك لشراء هذه السلعة دون غيرها إلى جودتها أو سعرها .

وهذا يتوقف على آراء المستهلكين لأنهم هم وحدهم أولاً وأخيراً الذين يُحدِّدون مدى تأثير هذه العوامل عليهم في إقناعهم بقبول سلعة ما والإقدام على شرائها دون غيرها من مثيلاتها من السلع، وهم الذين يُحدِّدون القدرة التنافسية لسلعة ما  أو صناعة ما, والحصة السوقية لهذه السلعة أو الصناعة .

وأهم العوامل المؤثرة على القرار الشرائي :
أولاً : الجودة :
و تعني قدرة السلعة أو المنتج على تحقيق رغبات المستهلكين وتلبية متطلباتهم ، فإنتاج سلعة جيدة تتميَّز بجودة عالية هو كل ما يحتاجه المنتج من أجل النجاح ، لذلك عندما يطلب المستهلك أو المشتري مواصفات خاصة في السلع فإنه يُركِّز اهتمامه بشكل مباشر وكبير جداً على ناحية الجودة من السلعة وإذا لم تتوَّفر الجودة المطلوبة من السلعة فإن ذلك سيترك أثراً سيئاً في نفس المستهلك،و سوف يؤثر ذلك على قرارات شرائه بشكل سلبي. 
يعني أن الجودة تُمثِّل قوة السلعة في جذب انتباه المستهلكين ، وقدرتها على تحقيق جميع الرغبات والمتطلبات للمستهلكين إن أمكن  ، وهذا ما يوجب على مديري الإنتاج والتسويق أن يركزوا انتباههم على الجودة عندما يقارنوا سلعهم مع سلع منافسيهم .

لكن هذا لا يعني أن السلعة التي تكون فيها خصائص كثيرة أو أفضل الخصائص والميزات متوفرة فيها ، أنها سلعة ذات جودة عالية ، إذا لم تكن هذه الخصائص والميزات تفي باحتياجات ورغبات المستهلك المنتظر. لذلك يعتبر جيمس دون: (james Donne) بأن الكومبيوتر الممتاز منتج متدني إذا لم يتجاوب مع البرمجيات التي يريد أن يستخدمها الزبائن  .
و لهذا فإن حصول المنتج على اهتمامات عالية من قبل المستهلكين تجاه التشكيلة السلعية التي ينتجها تفرض عليه معرفة ما هي الجودة التي تلبي رغبات المستهلك حتى يُقبل على شرائها ، وكيف يحكم عليها من حيث جودتها ونوعيتها ، من أجل تمكنه من تسعير منتجاته تبعاً لجودتها نظراً للارتباط الذهني التلقائي بين أسعار السلع وجودتها في نظر المستهلك ، حيث إن ارتفاع السعر بنظره يعني ارتفاع مستوى الجودة والعكس صحيح ، وهذا ما يستوجب وبصورة دائمة أن يعكس السعر مستوىً معيناً من الجودة لأن ذلك يحتل مكانة خاصة ومهمة جداً في عالم التسويق لسبب وجود حالات معينة يصعب فيها على المستهلك الحكم على الجودة إلا من خلال السعر ، وبسبب وجود العديد من المستهلكين الذين لا تتوفر لديهم خبرة كافية في مجال تحديد الجودة .

يعني أن الجودة تؤثر تأثيراً كبيراً وقوياً على إدراك المستهلك واتجاهه نحو السلعة ، وهذا ما يفرض على المنتج قبل عملية اختيار الجودة أن يعرف ما هي حاجات ورغبات المستهلك ،وما هي نظرته كمستهلك للجودة، لكي يقوم هو كمنتج بالإنتاج بناء على طلبات المستهلك وحاجاته ورغباته .

و يؤكد ذلك كورتلاند : (kortland) بقوله : إن اختيار الجودة المناسبة والملائمة للسلع أمر ضروري جداَ لأن الجودة هي التي تعِّبر عن مطالب واحتياجات المستهلكين وهي التي تُثير انتباههم إلى السلع ، لذلك يجب على المنتجين للسلع أن يختاروا الجودة المناسبة لضمان الاستمرارية والمنافسة والبقاء, لأن أول ما يتبادر إلى ذهن المستهلك عند عملية اتخاذ قرار الشراء بالنسبة لسلعة معينة هو جودة هذه السلعة .

· ثانياً : السعر:
تحتل الأسعار أهمية كبيرة في قطاع التسويق بسبب علاقتها المباشرة مع المبيعات ، وازدادت هذه الأهمية زيادة محسوسة في عالم الصناعة عندما أظهرت الدراسة التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1964 على أثني عشر عاملاً من عوامل التسويق ، بأن الأسعار تحتل المرتبة الثالثة من بين هذه العوامل .

وعندما تمَّ استجواب المشرفين على الأعمال التجارية ورجال البيع في الولايات المتحدة الأمريكية عام1986، أكدوا في إجاباتهم أن وضع الأسعار وتشكيلها يعد أكثر المسائل أهمية ، إذ هو أهم من إدخال منتجات جديدة والإنفاق على الترويج  .
فالسعر والسلعة متعلقان ببعض ، والسعر يؤثر على إدراك المستهلك للسلعة, وهو يستعمل للتمييز بين أصناف السلع المتشابهة. يعني أن المستهلكين يعادلون بين السعر المرتفع والنوعية المختارة من السلع، فهم يستعملون السعر كدليل على نوعية السلعة حتى ولو كان شعورهم يدلُّ على عدم وجود علاقة بين السعر والنوعية .

يقول جيمس دون (james Donne) بهذا الخصوص : يستعمل المستهلك السعر- رغم أنه غير منطقي – كدليل على النوعية ، فعندما يختار بين عدة سلع متشابهة في كل شيء ما عدا السعر ، فإنه يختار السلعة الأعلى سعراً على افتراض أنها الأفضل لأنها مكلفة أكثر ، فالسعر يستعمل للحكم على النوعية عندما تكون معرفة المستهلك بالسلعة محدودة ، أي أن نوعية السلعة تعتمد على السعر وعلى النوعية المحيطة بالسلعة أكثر من السلعة نفسها.

و يعود ذلك إلى بعض الأمور المفسرة للعلاقة بين السعر ونوعية السلعة مثل:
أ_ ثبات الأسعار وسهولة القياس: حيث إن السلع التي تتصف بثبات أسعارها ينظر إليها المستهلك بنوع من الثقة لأنه يقيس مستوى السلعة ونوعيتها، أما الأسعار القابلة للمساومة فتجعل العلاقة بين سعر السلعة ونوعيتها غير موجودة .

ب – الجهد المبذول في الحصول على السلعة: إن حجم الجهد المبذول يشكل درجة الرضا أو عدم الرضا عند المستهلك ، إذ كلما قلَّ الجهد ازداد الرضا وأصبح المستهلك على استعداد لدفع السعر ولو كان أعلى بقليل والعكس .

ج – العظمة وحب التفاخر والظهور : الذي يدفع ببعض المستهلكين أن يكونوا على استعداد لدفع أسعار عالية ليظهروا أنفسهم أمام الآخرين بأنهم متميزون عن غيرهم ، وهذا التميز يتطلب منهم اختيار السلع ذات السعر المرتفع  .
د – مدى توفر السلعة ودرجة الإحساس بالخطر : إذ إن الخوف من فقدان السلعة يدفع بالعديد من المستهلكين إلى شراء سلع من نوعية جيدة وبأسعار عالية ، والاضطرار أحياناً لشراء سلع رديئة النوعية منخفضة السعر . 
وفي الأحوال كافة يجب على الشركة المصنعة عند وضع السعر كما أشار فيليب كوتلر : (kotler Philip) أن تأخذ بالحسبان إدراكات المستهلك عن السعر ، وكيفية تأثير هذه الإدراكات على قرار الشراء ، لأن المستهلك يبادل السعر بفائدة امتلاك أو استعمال السلعة ، وهذا يعني بأن السعر يجب أن يرتفع بارتفاع فائدة ومنفعة السلعة ، ويجب أن ينخفض في حال قلَّة فائدتها أو جودتها. .

يتضح مما تقدم بأن هنالك علاقة قوية بين السعر ونوعية السلعة ، فالسعر هو الدليل الوحيد على النوعية وهو وحده الذي يؤثِّر في إدراك النوعية ، فهنالك سلع معيَّنة كالسجاد يكون فيها للسعر علاقة مباشرة مع النوعية دون أية تأثيرات أخرى لأية معلومات .

لكن رغم ذلك فإن هذه العلاقة بين السعر والنوعية بالنسبة لمعظم السلع تتأثر بالعديد من العوامل مثل: 

أ – فئات المستهلكين: إذ إن المستهلكين التقنيين يكونون حسَّاسين جداً للأسعار، في حين أن المستهلكين الأخلاقيين يميلون لشراء السلع الوطنية بغض النظر عن نوعيتها وجودتها ، أما المستهلكون اللامبالون فيكون هدفهم الوحيد هو الحصول على السلعة من دون أي عناء أو جهد ، والمستهلكون أصحاب الشخصيات الأنيقة يكونوا على استعداد لدفع الأسعار العالية ويتَّجهون لشراء السلع ذات النوعية العالية بقصد حب الظهور والمباهاة والتفاخر.
ب - مدى توفر السلعة ودرجة خطر فقدانها .

ج – الحاجة أو الضرورة المُلِحِّة لاقتناء السلعة .

د – عدم توفر الخبرة الكافية لدى المستهلكين عن جودة السلع ، الأمر الذي يجعلهم يعتمدون على السعر في تحديد نوعية وجودة السلعة .

فالأسعار تتضافر وتتفاعل مع غيرها من العوامل كما أشار باتريك روبنسون (Robiunson Patrick )، لتشكل قرار المستهلك حول شراء السلعة أو عدم شرائها . 
· ثالثاً : العلامة التجارية :
وتعني كل رمز يتخذ شعاراً مميزاً للمنتجات أو الخدمات التي يُقَّدمها المشروع الصناعي أو الزراعي أو التجاري مثل الإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والأسماء التي تتخذ شكلاً مميزاً ، والرموز وعناوين المحلات ، والدمغات والأختام والصور والنقوش النافرة. 

أو هي كما عرفتها جمعية التسويق الأمريكية : اسم أو مصطلح أو رمز أو إشارة هدفها تمييز السلع أو الخدمات المقدمة من قبل بائع ما عما يقدمه المنافسون الآخرون  .
ولذلك تُعَّد العلامة التجارية أقيم وأثمن أصل للمؤسسة كما أشار كورتلاند (kortland) ، لأنها تمكن المستهلكين من تمييز وتحديد السلعة إذا أرادوا اختيارها مرة أخرى، أو تعريف مستهلكين آخرين بها، وهي تسهل التسوُّق على المستهلكين وتحميهم من تكرار شراء سلع لا يرغبون بها  .

و في الواقع هنالك دلائل كثيرة تُشير بأن المستهلك يستعمل الماركات أو العلامات المعروفة أو حسنة السمعة كدليل على النوعية الجيدة ، وهذا ما يوجب على المصنِّع عند اتخاذه علامة تجارية مُعيَّنة ، مراعاة الأمور الآتية:

أ- أن تكون العلامة مُعبِّرة عن معنى مُعيَّن يرتبط بنشاط صاحبها .

ب – أن تكون متمايزة عن غيرها من العلامات بشكل واضح وجلي خاصة لدى المنافسين .

ج – أن تكون جميلة في شكلها وجذابة في هيئتها لتتمكَّن من لفت الأنظار إليها .

د – أن تكون بسيطة في تصميمها ولا تحتوي على أشكال دقيقة لكي يسهل فهمها على المستهلك العادي .

هـ - أن توضع دائماً على عبوة السلعة أو على السلعة ذاتها ، وفي الإعلانات كافة عن السلعة وعلى الهدايا التذكارية والترويجية كافة التي يجهزها المنتج لتوزيعها على عملائه. 

و بذلك تأخذ العلامة التجارية أو الماركة الدور الرئيس والمهم في التأثير على المستهلك عند اختياره لسلعه المفضَّلة، الأمر الذي يوجب على المصنِّع أن يعدُّ هذه العلامة ويصممها على أسس مُعيَّنة ومرغوبة ومفضَّلة لدى المستهلكين ، لأن ترويج السلع في ظل علامة مميًّزة يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصرار المستهلك على شراء سلعة مُعيَّنة، أو تفضيله لعلامة مُعيَّنة دون غيرها .

· رابعاً: الغلاف والعبوة:
وهو الوعاء أو الغلاف الذي يُعبأ به المنتج لتمييزه عن غيره من المنتجات المماثلة ، ولحماية المنتج من التلف أو العطب ، وهو بذلك يُعدُّ أحد الأركان الرئيسة لنجاح تسويق السلعة ، لأنه يُشكل الصورة المرئية للسلعة الذي يعكس في نظر المستهلك مضمونها الداخلي ، لما يظهر عليه من بيانات وصفية ضرورية عن السلعة على عكس ما كان عليه سابقاً مجرد وسيلة لاحتواء السلعة والحفاظ عليها .

فالغلاف أصبح عاملاً نفسياً وأداة تسويقية ناجحة, لأنه هو الصورة المرئية للسلعة وهو  الرمز الذي يحكم عليه المستهلك قبل أن يحكم على السلعة نفسها، فيما إذا كانت ذات درجة عالية أو منخفضة من الجودة ، ويقرر من خلال الغلاف ما إذا كانت هذه السلعة هي التي يريدها فعلاً .

صحيح أن الوظيفة الرئيسة للغلاف أو العبوة هي حماية السلعة ، إلا أنه بالوقت نفسه يجب أن يعطي هذا الغلاف انطباعاً جيداً عن نوعية السلعة من خلال المعلومات المتوفرة على هذا الغلاف  ، ومن خلال جودة تصميمه وتركيبه ولونه ، حيث نجد تيول وليامز (Williams. T) يُشير بهذا الخصوص إلى أن : المواد التي يصنع منها الغلاف تعمل كدليل على النوعية للمستهلك ، وأن نوعية السلعة يُمكن إدراكها بشكل أفضل اعتماداً على المواد التي يصنع منها الغلاف ، وأن درجة تقييم السلعة ترتفع بنوعية غلافها ، إذ تزداد درجة تقييم المستهلك للمحتويات بارتفاع جودة الغلاف وتنخفض بانخفاض جودته (3.PP440-352 ).

يعني أن التغليف يقوم بعدة مهام كما أشار فيليب كوتلر (Kotler Philip) هي جذب الانتباه إلى السلعة، ووصف مزاياها ، وإعطاء الثقة للمستهلك ، وخلق الانطباع الجيد عنها 

لذلك من الضروري أن يقوم المنتجين في الوقت الحاضر بإعطاء عناية خاصة واهتمام مُعيِّن بغلاف السلعة نظراً لما يقدمه من منافع في مجالات حماية السلعة من التلف أو الكسر ، وفي ترويجها وإكسابها مظهراً معيناً ينشده المستهلك .

و بما أن الغلاف جزء لا يتجزأ من السلعة والماركة لذلك ينبغي أخذ الحيطة والحذر من قبل المنتجين عند الرغبة في تغيير الغلاف ، نظراً لأن أي تغيير قد يؤدي إلى تغيير الصورة الذهنية عن السلعة سلباً أو إيجاباً .

· خامساً : الإعلان والترويج:
الإعلان بالتعريف هو كل نشاط يقوم بنشر المعلومات والبيانات عن السلع والخدمات والمنشآت بقصد إنارة بصيرة المستهلكين في التعرف على حاجاتهم وعلى كيفية إشباعها، ومن أجل مساعدة المنتجين في اكتساب عملاء جدد من خلال تعريفهم بالسلع والخدمات التي سيقدمها هؤلاء المنتجون .

أو بمعنى آخر هو وسيلة من وسائل البيع وشكل من أشكاله ، وطريقة من طرق تصريف البضائع وتقديم الخدمات ، ترتكز على سلسلة من الأبحاث العلمية السليمة من أجل الإلمام بمشاكل التسويق والتوصل إلى كيفية زيادة فرص التصريف بناء على مراعاة اتجاهات المستهلكين في كافة الأحوال ودون معارضة لها.

و هذا ما جعل الإعلان جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية، لأننا نحن أفراد المجتمع مستهلكين ومنتجين وتجار ووسطاء بحاجة ماسة إليه .

فبالنسبة لنا كمستهلكين يعد الإعلان ضرورة ملحة لتحقيق غاياتنا في الإشباع ، لأنه هو الذي يزودنا بالمعلومات ويحيطنا إحاطة تامة بأفضل أنواع السلع والخدمات المعروضة، وبمواصفاتها وأسعارها وأماكن تواجدها، لكي نستطيع المفاضلة والتمييز بين الأنواع والبدائل المختلفة ، ولكي نتمكن من اتخاذ قراراتنا الشرائية على أسس مدروسة .

و بالنسبة لنا كمنتجين ورجال أعمال يعد الإعلان بمثابة متحدث رسمي عن نشاطاتنا في كل مكان، وهو الذي يساعدنا في الحفاظ على علاقاتنا الدائمة بجماهير المستهلكين بالشكل الذي نصبوا إليه وتنشده شركاتنا الإنتاجية في إنتاج ما يُشبع حاجات ورغبات المستهلكين من جهة ، وفي تحقيق الاستمرارية والبقاء وكسب حرب المنافسة وتحقيق الأرباح من جهة ثانية .

فالإعلان هو وسيلة الاتصال الفعالة وذات الأهمية الخاصة التي تمتلك دوراً رائداً في النشاط الاقتصادي من خلال ما تحدثه من تأثير كما أشار بيتر بول (Peter Paul) في عاطفة المستهلك وإدراكه وشعوره ومعرفته ومعتقداته واتجاهاته وتصوره المتعلق بالسلعة أو الماركة  .

و الترويج هو نشاط متمم للإعلان يتضمن كما عرفه إدوار برويك (Edward Briuk) جميع الجهود التي تساعد عمليات البيع الشخصي والإعلان ، وتعمل على التنسيق فيما بينها فتجعلها أكثر فعالية .

و بعبارة أخرى الترويج هو الأسلوب الذي تتبعه المنظمة المنتجة لترغيب المستهلك بالسلعة وحثه على شرائها وإقناعه بها وكسب موافقته على سمعتها الجيدة ، وتوسيع نطاق المستهلكين ، وإدخال أساليب جديدة بين الحين والآخر باستخدام وسائل الاتصال المختلفة ، ويتضمن الترويج تخفيض السعر والخصم والمباريات أو المسابقات واليانصيب والعينات أو الهدايا المجانية، وهو بذلك يساعد على ترسيخ الصورة الذهنية لدى المستهلك وزيادة المبيعات.

· سادساً : ثقافة المستهلك :
الثقافة هي مجموعة القيم والأفكار والاتجاهات التي تتبعها إحدى الأمم لكي تشكل أنماطها السلوكية بطريقة متميزة عن الأمم الأخرى، وهذا ما يجعل ثقافة المجتمعات تسهم في تحويل ما تؤمن به أفراد هذه المجتمعات من قيم روحية ومادية إلى واقع ملموس يشكل أنماطها السلوكية تجاه الأشياء والمواقف من جيل لآخر .

يعني بعبارة أخرى أن الثقافة هي مجموعة القيم والمعتقدات التي تشكل الأنماط السلوكية لجماعة محدودة داخل الثقافة الأصلية للمجتمع الذي يعيشون فيه ، وهذه الثقافات الفرعية هي التي تجعل الأفراد يتميزون عن غيرهم في أنماطهم المعاشية، ومعدلات استهلاكهم لسلعة معينة ، ومواعيد وأماكن التسوق المفضلة لديهم ، ونوعية الوسيلة الإعلانية التي يرغبونها.

فالثقافة تؤثر تأثيراً عظيماً على عمليات الشراء واستخدام السلع كما أشار (دول روجر) : لأنها هي التراث الاجتماعي لمجموعة أفراد المجتمع ، ولأن هذا التراث يضم بمفهومه الشامل : المعرفة ، والاعتقاد ، والفن، والقانون ، وأخلاقيات العادات ، وأشياء أخرى يكتسبها الفرد كعضو في المجتمع .

يعني أن العوامل الاجتماعية والثقافية تؤثر في المستهلك بشكل كبير ، لأن هذه العوامل الموجودة في المجتمع هي التي تتعلق بمواقف الإنسان وقيمه وعقائده ، وهي التي تؤثر على دوافعه وسلوكه وأداء عمله وقراراته.

و هذا ما يحتم على المؤسسات المنتجة والبائعة متابعة ما يجري من تعديلات أو تغييرات في البيئة الثقافية، من أجل التمكن من مواءمة ما سيتم إنتاجه من سلع أو تقديمه من خدمات مع القيم الثقافية السائدة.

نتائج الدراسة:
بالاعتماد على البيانات التي يحصل عليها الباحث من خلال الاستبيانات ومن خلال تحليلها يمكن استخلاص عدة نتائج :

1 – إن أنظمة الجودة المتبعة في صناعاتنا المحلية لا تنسجم مع متطلبات دخول الأسواق الدولية.

2 – إن أسعار المنتجات الصناعية المحلية  لا تعد على أسس علمية مدروسة تضمن دخول مجالات المنافسة.

3 – إن إجراءات التعبئة والتغليف وتصميم العبوات التي تعتمدها صناعاتنا المحلية لا تسهم كثيراً في زيادة حجم مبيعاتها .

4 – لا تمتلك صناعاتنا المحلية بوضعها الحالي القدر الكافي من السمعة والشهرة والماركات والعلامات التجارية التي تجعلها قادرة على منافسة مثيلاتها من السلع الأجنبية .

5 – لا تساهم الحملات الإعلانية التي تقيمها الشركات الصناعية المحلية بدورٍ كبير في التأثير على سلوك المستهلكين وتحويلهم إلى شرائها بدلاً من السلع المنافسة البديلة .

6 – في الغالب لا تتابع الشركات المحلية المنتجة والمؤسسات البائعة ما يجري من تعديلات وتغييرات في البيئة الثقافية وهذا ما يجعل سلعها وخدماتها غير متوافقة مع القيم السائدة لدى المستهلكين المستهدفين. 
المقترحات والتوصيات: 
بالنظر إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكننا القيام بوضع التوصيات والمقترحات الآتية التي من شانها أن تسهم في حل العديد من المشاكل التي تمت معالجتها في هذه الدراسة:

1- تغيير أسلوب التعامل مع قضية الإنتاج بالاعتماد على معايير الجودة والمواصفات القياسية العالمية من أجل التمكن من إنتاج السلع بالمستوى المطلوب والخصائص المناسبة .

2-  تحديث الإمكانيات الفنية المتوفرة في صناعاتنا المحلية لمواكبة تكنولوجيا التصنيع المتغيرة، ورفع كفاءة ومهارة العاملين لتتمكن هذه الصناعات ومنتجاتها من الارتقاء إلى المستوى الملائم للمتطلبات المحلية والعالمية.

3- مضاعفة جهود التسويق والترويج بشكل مستمر، والاعتماد على أساليب تسويقية جيدة وملائمة لتصريف المنتجات.
4- وضع الأسعار على أساس سياسة الأسعار المنافسة للتأثير على طلب المستهلكين وجعل السلع مطلوبة ورائجة. 
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